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 عرض النقد والتضخموقياس وتحليل العلاقة السببية بين النفقات العامة 
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 الملخص:
ولما يتركه ت الحقيقية والنقدية ، علاقة وثيقة مع العديد من المتغيرا لما يتسم به منالمهمة الكلي الإقتصاد متغيرات  منالتضخم يعد 
تفاوت في الدخل والثروة ومن ثم الي، ويزيد من الإقتصاديحد من  معدل النمو   إذ ،يالإقتصادآثار سلبية على الإنتاجية، و النمو  من

. يةالإقتصادياغة الأهداف صعند صانعي السياسات ية لدى وومكافحته يشكل الاولالحد من التضخم   كان. لذا  ية الإقتصادالرفاهية 
 المستهلك لأسعار القياسي مبالرق عنه قياس وتحليل العلاقة السببية بين التضخم معبرا يتمثل فيالهدف الرئيسي من هذه  الدراسة 

 تحقيقلاداة المستخدمة لوكان المنهج الكمي هو ا(. 2017-1990العراقي للمدة ) الإقتصادالحكومي في  الإنفاق وعرض النقود، و
 تصحيح نموذج المشترك، لتكاملاالزمنية،  السلاسل أستقرارية إختبار من  الحديثة القياسية الأساليبب من خلال الاستعانةهذا الهدف 

 ،وبين كل من النفقات العامة ،هةعلاقة توازنية طويلة الأجل بين التضخم من ج أثبتت الدراسة وجود كرانجر. وقد سببيةأخيرا و الخطأ،
أن معدل التضخم   ،التعديل معامل قيمة معلمة إلىإستنادا الخطأ  تصحيح نموذج تقدير وعرض النقد من جهة ثانية. كما أظهرت نتائج

أن كما أظهرت النتائج صادية. صدمات  اقت أو،  التوازن عند حدوث أزمات حالة إلىوات لتعود ثانية سن لاثة أو أربعةثبحدود  يستغرق
 ،م، أي أن كل من عرض النقدوالنفقات العامة باتجاه التضخ ،تتجه من عرض النقد بالمفهوم الضيق ،هناك علاقة سببية باتجاه واحد

 لأسعار.لعام لستوى االم  إرتفاعالحكومي يتسببان في  الإنفاق و
 التضخم، التكامل المشترك، نموذج تصحيح الخطأ، السببية. النقود، النفقات العامة، عرض الكلمات الدالة:

 المقدمة. 1

 قيست التي يةالإقتصاد المؤشرات مؤشراً حاسماً من التضخميشكل 
 السياساتصياغة  يجري لذلك للدولة، يالإقتصاد الأداء مستوى

لال خمن  للأسعار العام المستوى على لسيطرةل ةیالكل يةالإقتصاد
يين صادالإقتمن  يعزو الكثيرو .التضخم معدلات خفض على تعمل آليات
لحكومية ا النفقات زيادة إلىالإقتصاد  معدلات التضخم في إرتفاعسبب 
لمتغيرين ا هذين أن إذ ،النقدي العرض زيادة  إلىبدورها تؤدي  والتي

لحكومية انحو المصارف التدفقات  هذه تتجه إذ .مسبباته أهم يعتبران
العملة في  د والمتمثلة بكل منالنق عرض مكونات إلىلينتهي بها الأمر 

 .، فيزيد بذلك من عرض النقدتحت الطلب الودائعو التداول
من موجات تضخمية حادة  ولفترة طويلة العراقيالإقتصاد  عانى قدل 

اعتماد  ،الهيكلية ختلالات، الايةالإقتصادبسبب الظروف ومستمرة 
في  العشوائية غير المدروسة التغيرات، النفط، وائدعلى ع الإقتصاد 

وعلى وجه  ،الإقتصاد والعجز المزمن والمستمر في  ،السياسة النقدية
                                                           

 الباحث المسؤل. *

العقوبات  من جراء( 2002-1990الخصوص الفترة الممتدة بين )
العراق والتي إنعكست آثارها السلبية على كل ية الدولية على الإقتصاد

 إلىصادرات النفط تدفق وتوقف  ،الإقتصاد القطاعات الإنتاجية في 
 وهشاشته يالإقتصاد يكلالهضعف  إلىادى  كل ذلك .العالم الخارجي

 شهدتكما  .بشكل محسوس المجتمعلأفراد اشي عالمستوى المتدني و
زيادة الصادرات نتيجة  العامة زيادة حجم النفقات 2003الفترة بعد 

 إرتفاعمن جهة و  الإقتصادية العقوبات النفطية العراقية بسبب رفع 
تفشي ومني الا عتردي الوض ادى كما .أخرىأسعار النفط من جهة 
 إلى العامة نفقاتفي ال إرتفاعوما تبعه من داري لإظاهرة الفساد المالي وا

على النقدية السلطات  أرغموهو ما  ،المستوى العام للأسعار إرتفاع
إعطاء  إلىالتفكير في معالجة هذه الظاهرة المستفحلة ، وبالتالي إضطرت 

 مالية ونقدية سياسات محاولة إيجادوالأولوية للسيطرة على التضخم 
 .الأسعار  إرتفاعتنامي سليمة ومناسبة للسيطرة على 
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  البحث:مشكلة . 1.1
 يةالإقتصادوجهاتها الفكرية تو قتصاديات العالم بمختلفاتعاني معظم 

 الدول المتقدمة بين المنافسة حدة ازدياد ومع ،التضخم  من ظاهرة
عديدة من اجل  وبذلت جهوداً ظاهرةالبهذه  الاهتمام تزايد والنامية،
عليه يمكننا صياغة  .هاجماح منومعالجات للحد حلول  إلىالتوصل 
النفقات العامة وعرض النقد تؤثر هل ) التالي:بالتساؤل بحث مشكلة ال

عرض ،النفقات العامة كل من  بينسببية علاقة  ل هنالكوه التضخم،في 
 (؟2017-1990لمدة )ا خلالالعراقي الإقتصاد في  التضخم والنقد 

    ها؟اتاتجاه يه وما العلاقة؟هذه  طبيعة هي ماو

 البحث:اهمية . 2.1
مع  وله علاقة الرئيسةالكلي  الإقتصادن متغيرات لتضخم هو واحد ما

تنعكس آثار سلبية  تنتج عنهو ،العديد من المتغيرات الحقيقية والنقدية
النمو  تباطؤ، عملة لقيمتهافقدان المثل  ،ككل الإقتصاد  على

 عدت . ولذلك.... الختدني المستوى المعاشي للافرادي، الإقتصاد
 صانعي السياسات مكافحته والحد من إستفحاله من أولويات

 ، وهدفاً مركزيا يسعون لتحقيقه.يةالإقتصاد

 البحث: هدف. 3.1
،  النفقات العامةقياس وتحليل العلاقة السببية بين إلىيهدف البحث 

من جهة ثانية  العراقيالإقتصاد في وبين التضخم  من جهةعرض النقد 
 بين العلاقة واتجاه طبيعة عن والكشف ،(2017-1990خلال المدة )

استخدام التكامل متغيرات الدراسة. ولغرض تحقيق هذا الهدف تم 
 Error( ونموذج تصحيح الخطأ ُ)co-integration) المشترك

correction model) سببية  إختبار  إلى، إضافة(Engel & 
Granger). 

 البحث:فرضية . 4.1
 ومعنوية بينطردية  علاقة أن هناك مفادها: ةرضيف إلىأستند البحث  

 العراقي الإقتصادفي التضخم  وبينمن جهة النفقات العامة و النقد عرض
سببية العلاقة الوأن  .من جهة أخرى  (2017-1990خلال المدة)

 .التضخم إلىتتجه من النفقات العامة وعرض النقد 

 البحث:حدود . 5.1

الإقتصاد تتمثل الحدود المكانية للبحث في  المكانية:الحدود  -
 العراقي.

  .(2017-1990بينما تتمثل الحدود الزمانية بالمدة )  -

 البحث:منهجية  . 6.1
إستخدام تم  ،ة التي تبناهافرضيالوإثبات  ،البحث هذا تحقيق هدفل

القياس بينما غطى النظري منه،  الإطارالمنهج التحليلي الوصفي في 
محوريين رئيسيين  إلى البحث وعليه تم تقسيم .التطبيقي جانبهالكمي 

خصص المحور الثاني للجانب وللبحث، ي تناول الأول الإطار المفاهيم
 .منه التطبيقي

 البيانات : مصادر. 7.1
ما و ةمختلف سنوات العراقي، المركزي للبنك حصائيةالإ النشرات -

  .مكتبيه وبحوث توفر من كتب
 2005،ية والاجتماعية لغربي آسياقتصادالإاللجنة  -

 الإطار المفاهيمي للبحث. 2

 واثاره. اسبابه، انواعه، مفهومه، التضخم. 1.2
 : (Inflation)التضخم  مفهوم .1

 فتره المستمر في المستوى العام للأسعار خلال رتفاعالإهو  التضخم
الوادي، عساف، )، أكثر او سنه تكون معينة قد زمنيه
حصر العوامل المسببة للتضخم في يمكن  لاو. (2010،181،وصافي

كما عرف على  ،مجموعة من قنوات التداول النقديعامل واحد بل هو 
 المستوى زيادة إلى تؤدي والتي المتداولة النقود كمية في انه الزيادة

 بمعدلو ،السوق في المتداولة النقود كمية زادت ، أي كلماللأسعار العام
 الأسعار  تإرتفع كلما ،الحقيقي القومي الناتج نمومعدل  من أكبر

نقود كثيرة تطارد سلعا قليلة  يمكن تعريفه على أنهو التضخم. حدثو
 في رتفاعالإ"بأنه الإنفاق و الدخل نظرية أنصار عرفه كما .في التداول

 الدخول وحجم السلع بين فجوة عنه ينتج الذي للأسعار العام ستوىالم
 التضخم والطلب فقد عرفوا العرض نظرية أما أنصار ،للإنفاق المتاحة

 كينز ويرى ،الإنتاج حجم في زيادة يقابلها لا التي الطلب زيادة أنه على
 حجم في زيادة يقابلها لا التي الشرائية القدرة زيادة هوالتضخم أن 

. للموارد لكامال ستخداملاا ظل في الحقيقي لطلبا زيادة هو أو ،الإنتاج
  .(258-2006،257 ،)العيسى وقطف

  نوعين إلى( التضخم Baumol) يقسم  التضخم: أنواع .2
(Baumol, 2003, 664– 665): 

بالمستوى العام للأسعار  رتفاعالإوهو  ،الاول هو تضخم بجذب الطلب
بسبب النمو المفاجئ  في معدلات الطلب الكلي والذي سببه الزيادة في 

انتقال منحنى الطلب  إلىبشقيه العام والخاص والذي يؤدي  الإنفاق 
معدل  إرتفاعاليمين، وعادة ما يرافق هذا النوع من التضخم الكلي لأعلى 

(، أما النوع الثاني فهو تضخم GDPنمو الناتج المحلي الاجمالي )
 الأسعار ترتفع  إذ(، 1988،265أو دفع الكلفة )الشمري، جانب العرض

تكاليف عوامل   إرتفاع إلىمستوى الإنتاج والذي يعود  إنخفاضبسبب 
الإنتاج، وخاصة الأجور والمواد الأولية، وبالتالي ينتقل منحنى العرض 

في  إنخفاضالأسفل، وعادة ما يرافق التضخم بدفع الكلفة  إلىالكلي 
معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي. وبشكل عام يمكن تقسيم التضخم 

 الأنواع التالية: إلى
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 رتفاعالإ نحو سعارللأ العام المستوى اتجاه هوالزاحف:  التضخم - 
 يلالك بلالط زيادة عدم حالة في حتى مستمرة اهولكن بطيئة بصورة
 امكانية ناكهو، متباعدةفترات  في النوع ذاه ويظهر) .كبيرة بنسبة

 رتفاعالإو ،المتداولة النقد كمية زيادة هسببوبسهولة،  هيلع سيطرةلل
 (.200،125جاسم،. )والارباح الاجور النسبي في

 عن رتفاعالإ من الأسعار  التي تمنعة الالح هو :المكبوت التضخم -
 ظهورمن خلالها  تمنع اتجراءالإ من مجموعه ةالدول إذاتخ طريق

 بصوره الأسعار  ترتفع فيه والذي الظاهر تضخمال عكس ووه التضخم.
   .( 426، 1986، )الادريسي .السوق لقوى استجابة مستمرة

 الأسعار  ترتفع حيث التضخم انواع أخطر من وهو الجامح: التضخم -
 كبير إنخفاض مقابل دوران النقود سرعه فيه وتزداد كبيرة، بمعدلات

 التعامل تها فيالعملة المحلية مصداقي وتفقد  .ةالمعروض السلع كمية في
 بأصول والاحتفاظ منها التخلصفي  الافراد ويرغب ،ودوليا داخليا

 مما ةالمتداول النقود كميه في عجز حدوث هنتائج اخطر ومن .ملموسه
 عرض تزايد وبالتالي غطاء بدون نقود القيام بطبع إلى ةالدول يدفع

 .(2013،51)ياس،  الأسعار النقود و
 :Imported Inflation التضخم المستورد -

كثر انفتاحا الأالبلدان النامية  اتقتصادإفي  المستورد يظهر التضخم
الحاد والمستمر في أسعار  رتفاعالإ وسببه ظهور الخارجي،على العالم 

 .وبالتالي تصعب السيطرة عليهالسلع النهائية المستوردة من الخارج 
 إرتفاعوقد ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة . (2017،416 ،صبري)

معدلات البطالة والتي أطلق عليها  إرتفاعمعدلات التضخم مصحوبة ب
 ..Stagflation التضخم الركودي

واحد محدد لحدوث التضخم  يوجد سبب مما سبق يمكن القول أنه لا
 بل أن تظافر العوامل النقدية وغير النقدية النامية،خاصة في البلدان 

  (.247، 2005، )كاظمهور هذه الظاهرة ظ إلى ىا أدعجمي
 Effect of Inflationثار التضخم آ .3

 منها جميعية التي تعاني الإقتصادالتضخم هو أحد المشاكل 
يد العد وله نامية،او  متقدمة عن كونها العالم بغض النظرقتصاديات ا

 منها: (26، 2006,)الربيعي  جتماعيةية والاالإقتصادمن الآثار 
صرف  سعر تدهور - للقيمة،ظيفتها كمقياس ومخزن لوالنقود  فقدان -

 إلىجوء للاعن عملتهم المحلية و  دفراالأ تخلي العملة المحلية نتيجة
  .ستقراراًاالعملات الأجنبية الأكثر 

 إلىنتاجية بسبب تعرض الصناعة المحلية الا الطاقات بعض تعطل -
المستوى المعاشي  إنخفاض - أنتشار البطالة، -المنافسة الخارجية، 

لزيادة في الطلب ا المدفوعات: فقد تؤديالعجز في ميزان ولأفراد المجتمع، 
 ه على السلع المحليةإنخفاضو ،زيادة الطلب على السلع المستوردة إلى
مواجهته إما عن يمكن العجز في ميزان المدفوعات والذي حدوث  إلى

قد تلجأ او  ،ات من العملات الأجنبية والذهبيحتياطالا إلىطريق اللجوء 
عرض النقد  زيادة ضخ )طبع النقود(عملتها المحلية فيزداد إلىالحكومة 

 إلى الأسعار دون أن يقابل هذه الزيادة زيادة في حجم الإنتاج، مما يدفع 
  .رتفاعالإالمزيد من 

قدرتها  إنخفاضمحليا، وبالتالي  المنتجة السلع أسعار إرتفاع -
تراجع صادرات البلد  إلى ما يؤدي مما ،في الأسواق الخارجية التنافسية

السلع تصبح  إذستيرادات زيادة الا  -،الذي يعاني اقتصاده من التضخم
 ،يحدث فيه التضخمالأجنبية ارخص من وجهة نظر الأفراد في البلد الذي 

 فقد، يالإقتصاد النمو تخفيض معدلات إلىوأخيراً يؤدي التضخم 
دخار نتيجة تخفيض معدلات الا إلى الأسعار في  المستمر رتفاعالإ يؤدي
 الفرص تقليص إلىنهاية اللاكي، وهو ما يؤدي في هالاست الإنفاق  زيادة

وتخفيض معدلات النمو  ،القومي الناتج تخفيضثم  ومن ،الاستثمارية
 .يالإقتصاد

   :مواجهة التضخم .4
ية حول السياسات الواجب إتباعها الإقتصادتباينت آراء المدارس 

يعتقد  إذ(. 178-2002،175)الوزني، الرفاعي، لمواجهة التضخم
تخفيض معدل التضخم من خلال السياستين  يةنامكفي إن والكنيزي

المالية والنقدية المقيدتين، وهذا يتطلب فترة طويلة وقد تكون مكلفة. 
ان تخفيض معدل التضخم يتطلب تخفيضاً  إلىن ووديقالن يذهببينما 

ويرفضون طروحات الكنيزين حول  ،تدريجيا في معدل نمو عرض النقد
والاجور. اما مدرسة التوقعات الرشيدة فترى أن أتباع  الأسعار ترشيد 

سياسة نقدية أقل توسعا بإمكانها أن تخفض من معدل 
(. وترى مدرسة جانب العرض Fellner,1980,773التضخم)

ضرورة زيادة العرض الكلي والذي سيحقق مستويات أعلى من الناتج 
 (.2010،117ومستوى أدنى للأسعار. ) الونداوي،  والعمالة

  :بالتضخم وعلاقته مفهومه، مكوناته،  ،عرض النقد. 2.2
 ( (Money Supply مفهوم عرض النقد .1

رض عيين حول تحديد مفهوم واضح لالإقتصاددار جدل نظري واسع بين 
صعوبة  إلىيعود وطرق حسابه خلال مدة زمنية معينة، والسبب  ،النقد

هذا  لف منها هيكل عرض النقد. وقد تعمقأتحديد العناصر التي يت
القضية وفهم  معرفةمن الصعوبة  ححتى أصب بدرجة كبيرة ختلافالا

التعرف على و ،بحيثياته عرض النقد مفهوم إدراكالأساسية دون 
ورغم وإلقاء الضوء على الجوانب المرتبطة به.  ،المفاهيم المختلفة له

 ،والجدل القائم حول تحديد مفهوم واضح ومحدد لعرض النقدختلاف الا
المجتمع  لدى أفراد على أنه كمية النقود الموجودةه يمكن تعريفإلا أنه 

 ،(106 ،1990 الدليمي،معينة.)والجهاز المصرفي خلال فترة زمنية 
مجموع وسائل الدفع المتداولة في المجتمع خـلال  كما يعرف على أنه

  .معينـةفـترة زمنيـة 
 :عرض النقدمكونات  .2

 ،من حيث درجة السيولة التي تتمتع بهامكونات عرض النقد تختلف 
بالمفهوم المناسب على مجموعة من العوامل يأتي  خذ الأ عتمد أهميةيو
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طبيعة  ،الإقتصاداليه في مقدمتها مدى التطور والتقدم الذي وصل 
في، والعادات المصرفية لدى درجة تطور النظام المالي والمصر ،هيكله
 المكوناتن توضيح هذه مويك ،(33 ،2016حسن،المجتمع. )أفراد 

 .(204: 2009،الزبيديو يالفتلاو كالآتي: )
 الجهازوهي مجموع العملة المتداولة خارج : (M0) القاعدة النقدية -

اليها ودائع المصارف لدى البنك المركزي والتي تمثل  ا مضافالمصرفي
 حتياطيات النقدية لهذه البنوك لدى البنك المركزي.الا
هو مجموع وسائل الدفع لدى : (M1عرض النقد بالمفهوم الضيق) -

ية في لحظة زمنية معينة. ويشمل عرض النقد الإقتصادالوحدات 
 بالمفهوم الضيق العملة في التداول مضافاً اليها الودائع الجارية.

مكونات عرض يشمل :  (M2عرض النقد بالمفهوم الواسع ) -
وودائع التوفير لدى المصارف  ،( مضافاً اليها الودائع الآجلةM1)النقد

   .التجارية
عبارة عن أساس السيولة  (: هوM3عرض النقد بالمفهوم الأوسع ) -

خارج المصارف  مجموع الادخاراتافاً اليها ض( مM2ِالمحلية )
دخار المشتركة، بنوك الادخار، لاالتجارية والمتمثل بكل من مؤسسات ا

 ( 2017،5)كيطان، .دخار والإقراضوجمعيات الا دخار،صناديق الا
عرض النقد بالمفهوم الواسع في تتمثل السيولة العامة  السيولة العامة: -

ية غير الإقتصادمضافاً اليه الأصول المالية المملوكة من قبل الوحدات 
تم  سواء ،المعدة للقروضق المالية والسندات الأوراالمصرفية مثل 

 والسندات التي، قبل الحكومة أو المشروعات الخاصةإصدارها من 
ستثمار المتخصصة والمصارف العقارية من قبل شركات الا تصدر

 تعتبرو(. 2010،85)بوخاري، والأوراق التجارية. دخاروسندات الا
السوق  مكونات عرض النقد مرآة تعكس الصورة الحقيقية لدرجة تطور

والوعي المصرفي لدى  ،ومدى تطور الجهاز المصرفي ،المالية والنقدية
 .(1990،631،)الدليمي .أفراد المجتمع

 : علاقة عرض النقد بالتضخم .3
مع المستوى العام للأسعار  ترتبط كمية النقود المعروضة بعلاقة طردية

فريدمان أن أي تغير يحصل في ، وقد بين كمية النقودنظرية  حسب
النقود المعروضة بالنسبة لوحدة من الناتج لابد أن ترافقه تغيرات كمية 

ومن  .تجاه المعاكسبالا أو هنفس تجاهالابالعام للأسعار  في المستوى
 يرى ،الأسعار ستقرار او ،الإقتصادستقرار ونمو اأجل المحافظة على 

ومعدل نمو  ،فريدمان أن يكون هناك تناسب بين معدل نمو عرض النقد
ذلك هو ان زيادة  ه فيوتفسير ،( 63-62 ،2011بي،الغالناتج )ال

الكلي والذي  الإنفاق ضة سوف تعمل على زيادة وكمية النقود المعر
الزيادة في هذه ا لم يصاحب إذو ،بدوره يعمل على زيادة الطلب الكلي

ض الكلي وعرالطلب الكلي والناتجة عن زيادة عرض النقد زيادة في الم
والتي ستعمل على  رتفاعالإمن سعار فلابد للأ ،من السلع والخدمات

 هي ظهور والنتيجة النهائية ،تخفيض القوة الشرائية لوحدة النقد المحلية
 .الإقتصاد مشكلة التضخم في 

   :آثارهاو ، مفهومها، أنواعها،العامة النفقات. 3.2
على أنها مبلـغ مـن تعرف النفقات العامة  :مفهوم النفقات العامة .1

تها ومؤسساتها وهيئاتها االمـال ينفـق مـن خزانـة الدولة بواسطة إدار
مما  (.2008،26،طيب وشاميةالخعامة )المختلفة لإشباع حاجات 

أن النفقـة العامـة مبلـغ نقـدي،  هـي أركانالعامـة ثـلاث  لنفقـةلأن  يعني
مـن الدولـة أو حـد الأشخاص العامة، والركن الثالث هو أن  أنها تصدر

 (.43، 1990)عبد المجيد، عام.تحقيق نفع  إلىالنفقة العامة تهدف 
بشكل عام يمكن تقسيم النفقات العامة  :النفقات العامة أنواع  .2
 :إلى
يقصد بها تلك النفقات التي تنفذها الدولة  الحقيقيـة:النفقـات  -

مثل  السلع والخدمات أو رؤوس أموال إنتاجية، مقابل الحصول على
النفقات  إلىإضافة المرافق،  تشغيلل والنفقات اللازمةالمرتبات 

أو تحصل الدولة على عمل أو خدمة  الاستثمارية. ومقابل هذه النفقات
 :إلىقسم النفقات الحقيقية بدورها تو .سلعة

الإنتاجية في صورة زيادة وتتمثل في الطلب على السلع  نفقات استثمارية:.أ
 الإنتاج الثابتة. في وسائل

 .معينة إنتاجية ضمن تشغيل وحدةت هي النفقات التينفقات جارية: و.ب
حصول  اهي النفقات التي لا يترتب عليه النفقات التحويلية: -

، وإنما تقوم الدولة بتحويل جزء وخدمات ورؤوس أموال الدولة على سلع
فئات  إلى رتفعةالم دخولال ذاتالفئات الاجتماعية  من الدخل الوطني من

ية والاجتماعية الإقتصادالإعانات والمنح  مثلأخرى محدودة الدخل، 
بين  إعادة توزيع الدخل بهدف والمؤسسات الدولة للأفرادالتي تقدمها 

 .أفراد المجتمع
حجم النفقات  ةزيادلا ينتج عن  العامة:أسباب تزايد النفقات  .3

ونوعية الخدمات المقدمة  العامة للدولة دائما كما هو شائع زيادة في كمية
هذه الزيادة  ، وإنما قد تكونتهممستوى رفاهي رفعوبالتالي  ،للأفراد
ذي يستدعي زيادة في النفقات زيادة عدد السكان ال ناتجة عنرقمية 

على الاقل للمحافظة على المستوى المعاشي السابق  بالنسبة نفسها
 الجغرافية، أو زيادة الرقعة ، أوهإنخفاضللافراد، والحيلولة دون 

نوعين من  إن هناكوعليه يمكن القول  قيمة النقود ...الخ. إنخفاض
 .(155 ،1990،الجنابي): العامة هيأسباب تزايد النفقات 

 :تتمثل في :الأسباب الظاهرية -أ
لسلع ا أسعار والمتزايد فيالمستمر  رتفاعالإإن قيمة النقود:  إنخفاض  -

يترتب عليه زيادة في عدد الوحدات النقدية للحصول  قد زمنيةخلال فترة 
مكن الحصول الم والتي كان من والخدماتالسلع  على كمية معينة من

تنشأ تلك  ومن هنا .تضخمالمن النقود لو لم يحدث أقل عليها بكمية 
  .والنفقات العامة الأسعار  إرتفاعالعلاقة الطردية بين 

 زيادة النفقات إلى اًمنطقي يةزيادة السكانتؤدي الزيادة السكان:   -
مواجهة الاعداد المتزايدة من السكان  إلىتضطر الحكومات  إذ، العامة
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للمحافظة على الخدمات التي تقدمها للسكان عند  الإنفاق بالمزيد من 
 من هذه النفقات بحيث أن نصيب الفرد مستوياتها السابقة على الأقل،

 يزداد.لا 
الأسباب الحقيقية لزيادة  توضيحكن يم :الأسباب الحقيقية -ب

 :الآتيبالنفقات العامة 
واتساع ية الإقتصادفي الحياة تدخل الدولة  ية:الإقتصادالأسباب  -

أن  إلىإضافة ترتب عليه زيادة في النفقات العامة. ينطاق نشاطها 
زيادة  إلىي بين الدول مهما كانت أسبابه يؤدي الإقتصادالتنافس 

إما في صورة إعانات اقتصادية للمؤسسات الوطنية  ،النفقات العامة
للصمود في وجه  على الإنتاجلتشجيعها على التصدير، أو لتشجيعها 

 الأجنبية.المنافسة 
الأسباب الاجتماعية: ساعد نمو الوعي الاجتماعي في الدولة المعاصرة  -
التوازن  مسؤولية تحقيقإحداث مسؤولية جديدة للدولة وهي  إلى

الاجتماعي من خلال تحسين توزيع الدخل، وإقامة العدالة الاجتماعية، 
ية في كافة الميادين الصحية توفير الخدمات لجميع الفئات الاجتماع

هذه المسؤولية يتطلب  وأن تحمل...الخ. والثقافية والسكنيةوالتعليمية 
 إنفاق أموال كبيرة لتنفيذ هذه البرامج الاجتماعية.

انتشار الديمقراطية في المجتمعات المعاصرة  أدىسياسية: الالأسباب  -
الانفتاح  إلىعزلتها  وخروجها منتعمق مسؤولية الدولة تجاه أفرادها  إلى

، والمصالح المشتركةعلى العالم الخارجي من خلال التعاون المتبادل 
الأمر الذي يعد انعكاسا لما طرأ على المفهوم السياسي المعاصر للدولة 

ولعل ، والخارجيةمن تغييرات أثرت في نطاق وطبيعة العلاقات الداخلية 
انتشار  هيلنفقات العامة زيادة ا إلىالأسباب السياسية التي أدت  أهم

انتشار المجالس النيابية على والديمقراطية من خلال الأنظمة البرلمانية، 
  المستوى المحلي.

ات إجراءانفتاح الدولة على العالم الخارجي يتطلب العلاقات الدولية:  -
الكثير من المنظمات والهيئات  والمشاركة فيالتمثيل الخارجي  عدة منها

 الدولية، كل هذا ساهم في زيادة في النفقات العامة.
: يساهم الواجب الذي يفرضه التعاون والمساعدات والقروضالمنح  -

 إلىوالتضامن الدولي في زيادة النفقات العامة، حيث تلجأ كثير من الدول 
وذلك ، الدولض عأو قروض لبتقديم إعانات سواء نقدية أو عينية 

معالجة أزمة ما  ية، أوالإقتصادمساعدتها على تحقيق التنمية  بغرض
 ....الخ

المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها الدولة تتطلب الأسباب الإدارية:  -
في الوقت الحالي وجود موظفي الحكومة للقيام بالأعمال الإدارية، كما 

أعمال  وكلما اتسعت .الأعمالتتطلب توفير المواد واللوازم للقيام بتلك 
في هذا النوع من النفقات يزداد والدولة فإن إنفاقها العام سوف يزداد. 

الفساد  انتشار ما يحصل من هدر في الاموال نتيجة بسببالدول النامية 
 .المالي والإداري

الأسباب العسكرية: تعد النفقات الحربية من أهم فقرات النفقات -
وحدها هي الموكلة بمهمة الدفاع  كون الدولة إلىذلك  يعودالحكومية، و

إن ما يشهده العالم من توترات وصراعات  .سواء الداخلي أو الخارجي
يحفز الدول على إيلاء إهتمام أكبر للقطاعات العسكرية ، فضلا عن 
تطور الاجهزة والوسائل الحربية وتعددها مما يفرض على الدول المزيد 

القطاع العسكري مهيئا لمواجهة أي ظرف للإبقاء على  الإنفاق من 
 طارئ.

والتضخم في ، عرض النقد ،تطور النفقات العامةاتجاهات : ثالثاً
 (2017-1990العراقي للمدة ) الإقتصاد

 إلى مدة الدراسةتقسيم  تم متغيرات الدراسة تطورمن اجل الوقوف على 
 ( والثانية تغطي2003-1990الاولى تمتد من ) ،فترتين زمنيتين

، وقد جاء هذا التقسيم ليعبر عن الإختلافات (2017-2004الفترة )
التي احاطت ة يالإقتصاد نظراً للظروف والتغيراتالجمة بين الفترتين 

 منها وكالآتي:بكل 
 :(2003-1990)الأولى  الفترة

( بهيمنة السياسة المالية على السياسة 2003-1990الفترة ) تسمتا
مستوى  إرتفاع، وتردي الانتاج، ويالإقتصادالنقدية وبتدهور الوضع 

 ،العراقي الإقتصادبسبب العقوبات الدولية التي فرضت على  الأسعار 
 الانتاجية،البنى التحتية والمؤسسات  وتآكل ،درات النفطيةوتوقف الصا

 يالإقتصادالنمو  عملية وتباطؤ ،الأسعار  عدم استقرار إلىمما أدى 
ية الإقتصادويمكن تتبع ذلك من خلال تحليل المتغيرات  .وتراجعها

 بالآتي:والمتمثلة 
  النقد:عرض  .1
تكيفية لأهداف طبيعة أتجاه السياسة النقدية خلال هذه الفترة  تخذا

معدلات عرض النقد بشكل كبير بسبب  تتزايد إذ ،السياسة المالية
لية الربط آالتسارع المستمر في ممارسة سياسة النقد الرخيص من خلال 

الموازنة  وتزايد العجز في ،بين التوسع في عرض الكتلة النقدية من جهة
 ،حيازة الجهاز المصرفي لحوالات الخزينة أصبحت حيث ، من جهة اخرى

مصدرا لزيادة الإصدار النقدي  ،والتي هي اساس الدين العام الداخلي
لب من والتي تتط الجديد عن طريق إتباع سياسة تنقيد الدين العام

حيازتها  النقود كمطلوبات نظير إصدارالسلطة النقدية ضرورة القيام ب
ادوات الدين العام في المحافظ الاستثمارية  من المتراكمة لتلك الموجودات

 عرض تطور ((1الجدول يبين .(63، 2000)صالح، لمصرفياللجهاز 
يتبين منه أن هذا العرض  إذ،   (M1)الضيق بالمعنى العراق في النقد

فبعد أن كان  (2003-1990الفترة ) خلال بيرك شكلب إزداد قد
ليصل  إرتفع ،1990عام ( مليون دينار 15359يساوي )

، وبمعدل تغير سنوي 1995( مليون دينار عام 705064)إلى
 يعودو. 1995%( عام 195) إلى 1991%( عام 61) متصاعد من

 إلى 1991(عام 161.2المستوى العام للأسعار من) إرتفاع إلى السبب
بمعدل نمو مركب بلغ  100=1988))1995( عام 69792.1)
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(، وفي المقابل بلغ معدل 1996-1990%(خلال الفترة )167.5)
(  خلال الفترة 58%النمو المركب لعرض النقد بالمفهوم الضيق )

وهكذا اصبح عرض النقد عامل تابع يتزايد بتزايد ( . 1990-2003)
 الوضع تفاقم إن(. 216، 2014عجز الموازنة )داغر، عاشور، 

 سياسة استخدام إلى الحكومة ضطرقد إ  1991 عام بعد يالإقتصاد
 مقارنة الكلي الطلب في زيادة ، وقد ترتب على هذه السياسةالدين تنقيد

التضخم  بإتجاهالعراقي  الإقتصاددفع بمما  ،الكلي من السلع بالعرض
كانت من و ( وهو أخطر أنواع التضخم،Hyper Inflationالجامح )
دوران  سرعة تإزدادو القوة الشرائية للعملة العراقية، إنخفاضنتائجه 
فقط  ستخدمإكمخزن للقيمة، و تهوظيف فقد الدينار العراقيو ،النقود

 اق الخارجيةوالأس إلى النفط العراقي تدفق بعدو .للتبادل كوسيط
معدل نمو  إتجه (والدواء قابل الغذاءممذكرة التفاهم )النفط  بموجب

 تراوحت بين حيث سجل معدلات نمو ،نخفاضالإ نحو عرض النقد
عاودت إلا أن هذه المعدلات  ،2002و19997يعام %(40و8%)

أما عرض النقد بالمفهوم  .%(92) إلىفي العام التالي لتصل  رتفاعالإ
معدل  إرتفع إذ( 1995-1991خلال الفترة ) الواسع فقد نما هو الآخر

 إلا أنه، 1195عام  179%))إلىصل لي1991عام  18%)من ) نموه
وهو أدنى معدل نمو  ،2003%( عام 4) إلىليصل  نخفاضالإبدأ ب

بلغ معدل النمو المركب قد و سجله عرض النقد الواسع في هذه المدة.
(%47). 
  العامة:النفقات  .2

بالديون  مثقلًاالإيرانية  –بعد انتهاء الحرب العراقية العراق خرج 
ف من تضاعل، ثم جاءت حرب الخليج الثانية ية الإقتصادبالمشاكل و

 ، خاصة بعد توقف الصادرات النفطيةيةالإقتصادالمشاكل حدة 
 فاضنخالعراقية التي تعد المصدر الرئيسي للدخل القومي. وكان لإ

راً كبيراً في زيادة القوة الشرائية للدينار العراقي وقلة الموارد المالية دو
 إلىالعراقي  النفقات العامة خلال هذه الفترة، مما أضطر البنك المركزي

ايدة والذي أدى ار في عملية التمويل بالعجز لتغطية النفقات المتزستمرالإ
 .(2015،7،ي، نجمزيادة وتراكم الديون الداخلية للحكومة )شند إلى

صدمة بقيت السياسة المالية للتكيف والصمود أمام هذه ال ةكما أن قدر
لنفقات اك أنعكس على لمحدودة في ظل غياب الإيرادات النفطية، كل ذ

 الأسعار ( يبين تطور النفقات العامة ب1العامة وتطورها، والجدول )
ت عإرتف(. فقد 2003-1990الجارية ومعدلات نموها خلال الفترة )

و عدل نموبم 1991عام ( مليون دينار 17497النفقات العامة من)
نمو وبمعدل 1995( مليون دينار عام 690783 إلىلتصل %( 23)

 إنخفضنه إلا أ .وهو أعلى معدل نمو شهدته الفترة بكاملها،(%246)بلغ
د وق ،%( -21) إلىليسجل معدل نمو سالب وصل  1996في العام 

 ل الفترةخلا نخفاضالإو رتفاعالإبين معدل نمو النفقات العامة  تذبذب
ن العام الأخير م في %(95معل نمو قدره )( ليسجل 1997-2003)

  . %(57 إلىوصل ب ركمعدل نمو م مسجلًا هذه الفترة، و

 :التضخم .3
نة العامة في ستخدام السياسة النقدية كرافعة مالية لتمويل الموازإدى أ

ألحاق  إلىقدية ظل الهيمنة المالية على سياسة البنك المركزي وقرارته الن
تمويل ، فقد أدت سياسة اليالإقتصادالاستقرار و الإقتصادالضرر ب
ها معدلات نمو حجم الكتلة النقدية بحيث فاقت زيادة كبيرة في إلىبالعجز 

ف التي الظرومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تدهور بسبب 
ائضاً خلف ف مماحرب، قتصادي واحصار من العراقي  الإقتصادبها مر 

رض الكلي. مقابل شحة الع ،كبيرا في الطلب الكلي على السلع والخدمات
 رتفاعلإات نحو إتجهف ،الأسعار وقد نتج عن ذلك ضغوطاً تضخمية على 

ضخم خلال معدلات الت تطور ( يبين1والجدول ) والغير المسبوق. الكبير
عام (%187نسبة )معدل التضخم  سجل إذالفترة الأولى من الدراسة، 

ية ،كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك مستويات عال1991
السعرية  إلا ان الاتجاهات (.%492حيث بلغ )1994بلغت قمتها في عام 

تيجة ت منحى آخر نأخذ فقد  1996بعد العام  رتفاعالإب لم تستمر
تها مذكرة التي أفرز ستهلاك والإنتاجلايجابية على كل من االآثار الا

في العام  (%15-التفاهم، حيث سجل معدل التضخم نمواً سالباً بلغ )
عات سيادة توقهو الأسعار  إرتفاعالسبب وراء تراجع  لعلونفسه، 

م مع الامم متفائلة جدا للمستهلكين بسبب توقيع العراق لمذكرة التفاه
كبير  وتحسن1996المتحدة النفط مقابل الغذاء والدواء بداية  عام 

ة من ومفاجيء بقيمة الدينار العراقي والسماح بدخول كميات كبير
الخام  راقيالاغذية والادوية  مقابل تصدير كميات محددة من النفط الع

لضغط على اات من بينها جراءالعديد من الإ إذتخاب الحكومةقيام  كذلك 
 ،فاءاتوإلغاء الإع ،وزيادة العوائد الضريبية ،الحكومي الإنفاق 

سية هداف الرئيتحيد الأ إلىإضافة  ، فيض الدعم غير الضروريتخو
زية للصرف لسوق الموااواعطاء  ،وتحرير أسعار الصرف ،ةللموازنة العام

لمستوى استقرار او  إنخفاض  إلىا ادى ممفسحة من الحرية في العمل، 
-58، 1999)عطو، 2003اية عام حتى بد إستمر الذي العام للأسعار

بيعية طكنتيجة  رتفاعالإالمستوى العام للأسعار ب أخذ بعدها  .(59
وتحسين  ،ةتحرير التجار :قتصادية منهااوما تلاها من سياسات  ،للحرب

كومي عن رفع الدعم الح إلىإضافة  ،رواتب وأجور العاملين في الدولة
معدل  إرتفاع إلىمما أدى  ،(18، 2004)الاسكوا، بعض السلع 

 (.1وكما موضح في الجدول ) %(33) إلىالتضخم في هذا العام 
خم في عرض النقد ومعدل التضالنفقات العامة وتطور  (:1) جدول

 (2003-1990العراق للمدة )
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 والابحاث، العامة للإحصاء العراقي، المديريةالبنك المركزي  المصدر:
 مختلفة،النشرات السنوية أعداد 

 .ينحتسبت معدلات النمو من قبل الباحثا
 (2017-2004الفترة الثانية )

 تهقلاليستاإن أهم ما يميز هذه الفترة هو حصول البنك المركزي على 
علاقة والذي بموجبه تغيرت ال 2004 ( لسنة56بموجب القانون رقم )

يمنة السياسة وانتهت الحقبة الزمنية له ،بين السياسة المالية والنقدية
ة النقدية نعكس على قدرة السياسإ. مما المالية على السياسة النقدية

يطرة ستطاعت ومن خلال أدواتها السإيجابي، حيث إ وأدواتها بشكل
التي ات هنالك العديد من التغير بكلام آخر .تجاهات السعريةالإعلى 

وقوف على جل الأومن   .تأثيرها على السياسة النقدية العراقية نعكسإ
ن مدى بياو ،هذه الفترة البحث خلالمؤشرات الدراسة قيد مدى تطور 

 ،عام للأسعارفي المستوى ال ستقرارتحقيق الا على السياسة النقدية ةقدر
   :يأتي مامن خلال وبيان مدى تطورها  ،لمؤشراتيتم تحليل تلك اسوف 

    النقد:عرض  .1
إلا  ،لضيقاار الزيادة في عرض النقد بالمفهوم إستمرشهدت هذه الفترة 

ستراتيجية أن معدلات نموه كانت أقل حدة من الفترة السابقة بسبب الا
 ،لسعريةاالاتجاهات تبعها البنك المركزي من أجل السيطرة على إالتي 

مي والذي من خلال سياسة مزاد العملة اليو والحفاظ على قيمة العملة
لدينار اوبالتالي تحسن قيمة ادى الى سحب كميات كبيرة من السيولة 

لنقد ( أن عرض ا2. ويوضح الجدول )العراقي واستقراره بشكل كبير 
 إلىليصل  2004عام  دينار ( مليون10148678من ) إزداد

مسجلًا معدل نمو بلغ  2007( مليون دينار عام 21721167)
وم نمو شهدها عرض النقد بهذا المفه معدلأعلى  ووه ،( 40.5%)

ليسجل ما قيمته  رتفاعالإب إستمرثم . هذه الفترة خلال
 %(. 15.9وبمعدل نمو بلغ) 2013( مليون دينار عام 73830964)

البة ( ليسجل معدلات نمو س2015و2014في العامين) إنخفضإلا انه 
العامين في  رتفاعالإعاود  ثم، %( على التوالي-10%، و-1.5)بلغت 

( مليون 71161551و70733027)إلىليصل المدة  الأخيرين من
 تبلغ إذ، ولكنها ضئيلة ة،ت نمو موجبمسجلًا معدلاو دينار

قد فأما عرض النقد بالمفهوم الواسع  .على التوالي(%0.6و8.1%)
 21050249)) إلىليصل ( مليون دينار 11498200من ) إرتفع

 %(، ثم واصل43.5، وبمعدل نمو بلغ )2006مليون دينار عام 
نمو  محققاً معدل 2014( عام 90728000)إلىأن وصل  إلى رتفاعالإ

و سالب في العام التالي ليسجل معدل نم إنخفضإلا أنه  .%(3.4بلغ )
 صللي( 2017و2016ين)في العام رتفاعالإعاود  %(، ثم9.0-قدره )

نمو  تيحقق معدلاو (مليون دينار89441000و88082000)إلى
 .على التوالي( %1.5و%6.6)تبلغ ةموجب اولكنه ةمنخفض

 النفقات العامة:  .2

من هذه  لقد شهدت النفقات العامة نمواً كبيرا خلال السنين الاولى
ه بتصدير لبسبب رفع العقوبات الاقتصادية على العراق والسماح المدة،

اسعار النفط  كميات كبيرة من النفط الخام ورافقها زيادات كبيرة جدا في
دأت بالتراجع بإلا أنها  الخام حقق العراق من خلالها عوائد نفطية هائلة 

 لىإوصلت  النفقات هذه ( أن2الجدول )بين يقليلا في نهايتها. و
( 6وقد تضاعفت بأكثر من)، 2004( مليون دينار عام 31521427

ات العسكرية زيادة النفق إلىالسبب في ذلك  يعودو، 2003عن العام مرات 
 الرواتب التعديل الذي حصل في إلىإضافة  ،نتيجة تدهور الوضع الأمني

راء أن النفقات الجارية كانت السبب و أي والمخصصات الوظيفية.
م واصلت ثالنفقات العامة في هذه السنة من المدة المدروسة.  إرتفاع

دل وبمع ،2008( مليون دينار عام 67277197) إلىلتصل  رتفاعالإ
ة %( مقارن1113وبنسبة زيادة قدرها ) %(،71.1قدره ) سنوي نمو

بلغت  إذت في العام التالي إنخفضلا أنها إ. 2003بالعام 
-17.3قدره )( مليون دينار مسجلة معدل نمو سالب 55589721)

نكماشية إسياسة إتباع السلطات المالية  إلىذلك في سبب يرجع ال%(، و
 تإرتفعثم  لمية.زمة المالية العاوالأ، أسعار النفط عالمياً إنخفاض نتيجة

 2013عام  ( مليون دينار119127556) إلىلتصل  2009بعد عام 
ت في ضإنخفإلا أنها  نفسه،%( في العام 13.3بلغ ) مسجلة معدل نمو

البة بلغت الأعوام الثلاثة الأخيرة من الدراسة محققةً معدلات نمو س
 إنخفاضالتوالي وسبب ذلك هو  %(على-19.0%، و-%28.6،-2.7)

ية مع بداية العراقي في أزمة مال الإقتصادأسعار النفط عالمياً ودخول 
تغطية  كونه يعتمد وبشكل رئيسي على العوائد النفطية في 2014عام 

 نفقاته.
  التضخم: .3

الزيادة في نفقات المعيشة  لأسعار المستهلك مقدار يعكس الرقم القياسي
اللازمة للحصول على نفس الكميات من  الأسعار والناتجة عن تغير 

 ىعان وقد .(1983،37)الجبوري، ع والخدمات في سنة الاساسلالس
 نتيجة  قصور المستوى العام للأسعار إرتفاعمن  العراقي الإقتصاد

عرض  عن خلق القطاعات الانتاجية ولاسيما القطاع الزراعي والصناعي
تتحرك  الأسعار  أصبحت بحيث للطلب الكلي المتزايد، مساوي  سلعي

مؤشر ك لأسعارسجل نمو الرقم القياسي ل إذ ،تدريجياً نحو الاعلى
ومن  .(2007-2004) على مستويات خلال المدةأللتضخم الشامل 

( تبين أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد بلغ 2الجدول )
، 2007( عام 24205.5) إلىليصل  إرتفع، 2004( عام 8815.6)

 إلىثم  2015( عام 27716.1) إلىليصل  اًتمرمس شهد إرتفاعاًثم 
ضغوط الطلب الكلي وبنسبة   سهمتأقد .و2016( عام 290478)

وعلى ، العامالإنفاق م عن سحب كبيرة في تعظيم مخاطر التضخم الناج
 شهدهاإن معدلات التضخم التي . الحكومي الإنفاق لخصوص اوجه 

التوسع في الكتلة النقدية لا يمكن خفضها إلا بسبب العراقي الإقتصاد 
ي، وهي الإقتصادستقرار الا بما يحققمن خلال ضبط الظاهرة النقدية 
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يتضح  ،نفسه السابق ومن الجدول أحد مسؤوليات السياسة النقدية.
)من خلال الاستمرار بسياسة مزاد العملة اليومي نجاح السياسة النقدية

للسيطرة على عرض النقد رغم بعض مساؤها مثل استنزاف 
 في  الاحتياطات الاجنبية واستغلها البعض كوسيلة لغسيل الاموال (

التي تلت العام  السنوات خلال خاصة خفض الضغوط التضخمية
 ،اًجزئي تخفيضاًكان  تخفيضرغم كون هذا ال ،حتى نهاية المدة 2008

، 2010و 2009أدنى مستوياته عامي  إلىمعدل التضخم  إنخفض إذ
في العامين التاليين  إرتفعو%( على التوالي، 2.5 %،-2.8وبمعدل بلغ )

ليعود وينخفض مرة  التوالي،%( على  6.1%، 5.6بلغ )ليسجل معدلًا 
إن  %( في العام الأخير من مدة الدراسة.0.5أخرى ليحقق معدلًا قدره )

 ار السياسة النقدية كوسيلةإستمرعلى ضرورة يدل  نخفاضالإهذا 
طالما بقيت السياسة المالية تنتهج النهج  الأسعار ستقرار اللحفاظ على 

 التوسعي.
خم في النفقات العامة وعرض النقد ومعدل التض تطور :(2جدول )

 (2017-2004العراق للمدة )

 
حصاء البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإ - المصدر:

 . والابحاث، النشرات السنوية أعداد مختلفة
 .اناحتسبت معدلات النمو من قبل الباحث -          

 الجانب التطبيقي للبحث. 3

 (Causality) تحليل العلاقة السببيةالدراسة القياسية لتهدف 
. يةالإقتصادوتحليل منطقي ودقيق للعلاقات  ،نتائج واقعية إلىلوصول ل

تجنب النتائج المزيفة والمضللة التي يمكن الحصول عليها  لابد من لذلك
رغم  ،السلاسل الزمنية كون عدم س التقليدية في حالة الإنحدار بطرق 

ذات قيم معنوية  )t ،2R إختبار مثل ) حصائيةالإ اتختبار الإ كون
ذو اهمية اقتصادياً تعطي تفسيراً  أنها لاإلا  ،في بعض الأحيانحصائياً ا
 ،(Spurious Regressionالزائف ) الإنحدار ى بما يسم وهو ،

كون السلاسل الزمنية تعاني من  أو بسبب ،بسبب عدم ثبات التباين
على  العام للزمن والذي قد يؤثر هتجاالاخلال  منة، أو يالموسم

ولغرض قياس وتحليل  كس.اعلملإتجاه اباأو  نفسه تجاهالابالمتغيرات 
عدد من الخطوات  إجراء لابد من ،الدراسةت متغيرا  بينالعلاقة السببية 

هذه أولى و .النتائج المطلوبة إلىالتي تعتبر ضرورية من أجل الوصول 

من  ولا تعاني ،التأكد من كون السلسلة الزمنية ساكنةالخطوات هو 
 يةالإقتصادالزمنية الزائف والذي تعاني منه معظم السلاسل  الإنحدار 

العلاقة  بإيجاد فتتعلقالخطوة الثانية أما  ل كونها غير ساكنة،افي ح
التكامل المشترك بين متغيرات  إختبار  إجراءطويلة الأمد عن طريق 

يتم بعد ذلك معرفة طبيعة العلاقة بين المتغيرات في الأجلين لالدراسة، 
القيام وقبل  وعليه. تصحيح الخطأ نموذج بإستخدام والقصير والطويل 

 (Stationary)مدى سكون  إختبار سيتم العلاقة السببية  إختبار ب
 على عتماداًإو الوحدة جذر إختبار  طريقعن  قيد الدراسة المتغيرات
 Augmented) .) (ADF)الموسع  فوللر ديكي إختبار 

Dickey Fuller  

 المدروسة:للمتغيرات  ((ADF إختبار نتائج . 1.3
 سع )المو الوحدة لديكي فوللر جذر إختبار( نتائج 3)الجدول يوضح

(ADFالعامة،  عرض النقد ، النفقاتبـ )تغيرات الدراسة والمتمثلة لم
أظهر  وقد .المستهلك( لأسعار عنه بالرقم القياسي والتضخم معبراً

اكنة عند سغير الزمنية  السلاسل بيانات أن الموسع فوللر ديكيإختبار 
ا يعني جذر الوحدة، مماحتواءها على من مستوياتها، أي انها تعاني 

نها أإلا .)%5عدم أمكانية رفض فرضية العدم وعند مستوى معنوية )
( difference-First( الفروق الأولى لها أخذ بعد  ساكنة أصبحت

 كاملةمت الزمنية السلاسل أن نستنتج ومنه5%)معنوية ) مستوى وعند
(Cointegration) الأولى الدرجة من (C1~(1)) د بع سكنت لأنها

 في تمثلةالم العدم فرضية إمكانية رفض يعني مما الاولى لها، الفروق
لني تنص اوقبول الفرضية البديلة  مستوياتها المتغيرات في سكون عدم

 على أن المتغيرات ساكنة عند الفروق الأولى لها. 
 

 (ADF) فوللر–لديكي الوحدة جذر إختبار نتائج :(3جدول ) 

 
 9نتائج برنامج )على  بالإعتماد  ينعمل الباحثمن  المصدر:
Eviwes) 

 Johansen) :التكامل المشترك لجوهانس إختبار  نتائج. 2.3
Technique)   

غير ساكنة  جميع المتغيراتتبين أن  الوحدة، جذر إختبارمن نتائج 
الفروق الأولى لها، مما يعني أنها أخذ  بعدإستقرت  لكنها ،عند المستوى

التكامل إختبار  إجراء وعليه يمكن ،I ~[1] من الدرجة متكاملة
 (test-traceالأثر )إختبار  نتائج ( يوضح5والجدول )المشترك. 
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 ،عرض النقدكل من و ،التضخم لتحليل العلاقة طويلة الأجل بين متغير
 منه تبين إذ. (2017-1990والنفقات العامة في العراق خلال المدة )

أكبر من ( 48.23321والبالغة) (test-trace)المحتسبة  القيمة ان
وهذا يعني  .%5مستوى معنوية  عند 35.19275)) القيمة الحرجة

( والتي مفادها عدم وجود أي متجه Ho: B=0)رفض فرضية العدم 
 ،والنفقات العامة ،وكل من عرض النقد ،تكامل مشترك بين التضخم

كما ود متجه واحد على الأقل. وقبول الفرضية البديلة والقائلة بوج
( عدم وجود متجه ثاني للتكامل trace 𝛌الأثر )إختبار يوضح 
يتبين أن  إذ ،(r ≤1)العدم  فرضية يمكن رفض وبالتالي لا ،المشترك

( أقل من القيمة 17.17270مكانية المحسوبة والبالغة )قيمة معدل الإ
د وجيتضح و%، وهكذا 5عند مستوى معنوية  (20.26184الحرجة )

ا يعني مم ،%5 معنوية مستوى عندمعادلة واحدة للتكامل المشترك 
الأجل بين التضخم وعرض النقد والنفقات ويلة طوجود علاقة توازنية 

( 𝛌max) إختبار. كما يوضح الجدول نفسه نتائج العامة
Maximum Eigenvalues test   لتحليل العلاقة طويلة الأجل

والنفقات العامة كمتغيرات  ،وعرض النقد ،بين التضخم كمتغير معتمد
 كانت تساويأن القيمة المحتسبة  يتبين منه حيث مستقلة،

( 22.29962 أكبر من القيمة الحرجة البالغة )وهي ( 31.06051 )
( Ho :B=0%، مما يعني رفض فرضية العدم )5عند مستوى معنوية 

مفادها عدم وجود أي متجه للتكامل المشترك بين التضخم وعرض و
وعليه . r=1أو  r≠0وقبول الفرضية البديلة  ،النقد والنفقات العامة

كل من التضخم  بين المدى طويلة توازن علاقة بوجود ستنتاجالإ يمكننا
 والنفقات العامة. (M1)(، عرض النقد )المتغير التابع

 التكامل المشترك إختبار نتائج  :(5جدول)

 
 9برنامج ) نتائج على بالإعتماد  ينعمل الباحثمن  المصدر:
Eviwes) 

 :الخطأ تصحيح نموذج تقدير. 3.3
الزمني  فترات التأخير عدد تحديديجب  الخطأ تصحيح نموذج تقدير قبل

 النموذج لمعادلة المثلى التخلف فترة من اجل معرفة طول (التباطؤ)
( فترة الإبطاء المثلى والتي تحقق أفضل 6. ويوضح الجدول )القياسي

المثلى بطاء الإتبين منه أن فترة  ، وقدتقدير لنموذج تصحيح الخطأ

أي أن  النموذج،هذا عتمادها في تقدير الذلك سيتم  ،فترة واحدة هي 
تجاه العلاقة االذي سوف يستخدم للكشف عن  أنموذج تصحيح الخط

 من التأكد بعد بطاء واحدة.إالدراسة سيتضمن فترة  المتغيرات قيدبين 
عند  ساكنة غير هي الدراسة الخاصة بمتغيرات الزمنية لسلاسلأن ا

الأولى لها، والتأكد من أنها  الفروق أخذ عند  إستقرتولكنها  المستوى،
الخطأ لأنه  تصحيح بنموذج مشتركاً، وقد سمي تكاملًا جميعاً متكاملة

 في الاعتبار التفاعل الحركي في المديين القصير والطويل بين أخذي
 وتمثل (2005،95عطية ،)المتغيرات المستقلة والمتغير المعتمد 

 تجاه القيم الفعلية للتضخم u(-1)الخطأ  حد تصحيح معامل معلمة
 وسيتم تقدير هذا النموذج على خطوتين:القيم التوازنية من فترة لأخرى.

 المثلى لإبطاءتحديد فترة ا :(6جدول)

 
 9)برنامج مخرجات على  بالإعتماد  ينعمل الباحثمن  المصدر:
Eviwes) 

 اقي.البو وحساب الطويل المدى في العلاقة تقدير الأولى:الخطوة 
ر نموذج وهي تقدي :القصير المدى في العلاقة تقدير الثانية:الخطوة 

 التكامل انحدار في المقدرة صحيح الخطأ بعد تضمين النموذج البواقيت
ول على ، وقد تم الحص(uالمشترك، والذي تم الإشارة اليه بالرمز )

  (.7)النتائج الموضحة في الجدول
 الخطأ نتائج تقدير نموذج تصحيح :(7جدول)

 
 9برنامج ) مخرجات على بالإعتماد  ينمن عمل الباحث المصدر:
Eviwes) 
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ت ( حيث بلغF) إختبار معنوية  إلىتشير نتائج تقدير النموذج 
 وتؤكد ذلك قيمة ،%5( وهي معنوية عند مستوى معنوية 25.82)
(prob F( والتي تساوي )وهي أقل من 0.000 )د ولغرض التأك .%5

 بعض ستخدامإتم  من بعض المشاكل القياسية من خلو النموذج
  :منها (Chiange,1974,127) اتختبارالإ
 تقارب( 1شكل )يتضح من ال   :المقدرة بالقيم الحقيقة القيم مقارنة -  

 المقدر، نموذجال جودة إلىيشير  وهو ما الحقيقية القيم من المقدرة القيم
 .النتائج وتفسير عليه في تحليلعتماد وبالتالي يمكن الا

 
 النموذج وبواقي والمقدرة الحقيقة القيم :(1شكل)

 9نامج )برمخرجات على  بالإعتماد  ينمن عمل الباحث المصدر:       
Eviwes) 

 
 التوزيع الطبيعي للبواقي إختبار  -

𝜀𝑡  ∼ 𝑁 (0  , 𝜎𝜀
2  ) 

𝐽𝐵 = 1.649957 
                     𝜒0.05

2 = 38.89                     
-Prob) حصائية( أن القيمة الإJarque–Bera) إختبار يوضح 

Value( والتي تساوي )(، كما أن 5من ) ( هي أكبر0.438245%
𝐽𝐵  𝜒𝑎)قيمة ) 

كانت تساوي  𝐽𝐵)أن قيمة )  إذ،  2
𝜒𝑎 ) ( ، وأن قيمة  )1.649957)

(،وعليه 38.89كانت تساوي )2
 إحصائيةكما أن قيمة  ،يرسالجشكل الأخذ ن الشكل البياني قد إف
(Skewness( والبالغة )0.021) وكما في  من الصفر قريبة هيو

 (.2) الشكل

 
 إختبار  التوزيع الطبيعي للبواقي :(2شكل)

 9 )نتائج برنامج  إلىستناداً ا ينبل الباحثقأعد من  المصدر:
EViews) 

 رتباط  الذاتي ما بين الأخطاء: الا  إختبار  -

بلغت  Chi-Squareأن قيمة الى ( 8ير الجدول )ـيش 
 .Prob ) = (0.5786قيمة  معنوية كون( وهي غير 1.094327)
 Squar-Chi .0=0ية العدم فإننا سوف نقبل فرض لذا=B0H ،

  طرتباا وجود، مما يعني عدم  B1H=1≠0 الفرضية البديلة  ونرفض
 ذاتي بين حدود الخطأ العشوائي .

 اءرتباط الذاتي بين الأخطللا LM إختبار نتائج : (8جدول)

 
 (EViews 9)مخرجات برنامج  المصدر:

  .ثبات تباين حد الخطأ العشوائي إختبار  -
𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑡  ) = 𝐸(𝜀𝑡

2 ) = 𝜎𝜀
2    
( 0.548ة )والبالغProb. -Chi) ( أن قيمة )9الجدول ) بيني  

فرضية  ا يدل على قبولمم ،غير معنوية انها  أي%( 5وهي اكبر من )
ثبات  أي،B1H=1≠0 ورفض الفرضية البديلة  B0H=00=العدم 

ين مما وعدم وجود مشكلة عدم ثبات التبا تباين حد الخطأ العشوائي
 .يعزز الموثوقية بدقة نتائج النموذج

 ثبات تباين حد الخطأ إختبار : (9جدول)

 
 (EViews 9)برنامج  مخرجات المصدر:

 :الخطأ تصحيح نموذج تقدير نتائج مناقشة وتحليل
بلغت  قد U(-1) التعديل معامل معلمة( أن قيمة 7من الجدول )يتبين 

%، أي 5عند مستوى معنوية  ةومعنوي ةسالب وهي قيمة(، 0.298-)
%( 29.8( بما يعادل )tفي الفترة ) أن معدل التضخم في العراق يعدل

 لتضخمامعدل أن و(، t-1الفترة ) في التوازنية القيمة اختلال من
، حين حدوث أزمات التوازن إلى للرجوع( سنة 3.4بحدود ) يستغرق

أن  مما يعني ،التوازنوضع  عن النموذج تبعد اقتصادية صدمات أو
معدل التضخم  في التوازن اختلال أي أن ،%(29.8)سرعة التعديل هي 

 سنة. %( خلال100بالكامل) تصحيحه يتم لا لعراقيا الإقتصاد في
 معفق تت أنها النقود عرض لمعامل والمعنويةالموجبة  وتشير الإشارة

بنسبة  النقود عرض في الزيادة أنأي  ،يةالإقتصاد النظرية منطوق
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%(. كما ان 15.4معدل التضخم بنسبة ) إرتفاع إلىؤدي ت%( س10)
لنفقات العامة عند مستوى معنوية لمعلمة االإشارة الموجبة والمعنوية 

العامة العراقية بنسبة أن زيادة النفقات  إلىخرى %( تشير هي الأ5)
%(، والسبب في 21ستعمل على رفع معدل التضخم بنسبة )%( 10)

خاصة النفقات التشغيلية والتي ، كبيرةال ةيالحكوم تاقنفال إلىذلك يعود 
وعلى وجه الخصوص البند  ،ة الأكبر من النفقات العامةسبتشكل الن

من سيعمل هو حجم النفقات العامة  إرتفاعالخاص بالرواتب والأجور. إن 
الحكومي هو أحد عناصر  الإنفاق على زيادة حجم الطلب الكلي كون 

ويعمل  ،كله نحو التوسع الإقتصاد يدفع بوبالتالي  ،الإقتصادالحقن في 
ا لم يقابل هذه الزيادة في حجم الطلب الكلي زيادة إذعلى زيادة التضخم 

والتي بلغت  2Rعامل التحديد وتشير قيمة م في المعروض السلعي.
المستقلة تفسر التي تحصل في المتغيرات أن التغيرات  إلى (0.78)
والنسبة الباقية  ،%( من التغيرات التي تحصل في معدل التضخم78)

لم على معدل التضخم  تؤثر قدعوامل أخرى  إلى%( تعود 22والبالغة )
 إلى( 25.8والبالغة )المحتسبة F))تبين قيمة كما  .يتضمنها النموذج

معنوية النموذج ككل كونها أكبر من القيم الجدولية عند مستوى معنوية 
 من مشكلةخلو النموذج  إلى( D.W) إختبار كما يشير  .%(5)

( D.Wبلغت قيمة) إذ، المستقلة المتغيرات بين الذاتي الارتباط
وكذلك أكبر من  du=1.651( وهي أكبر من 1.653)المحتسبة

dL=1.162. 

 :العلاقة السببية إختبار . 4.3
بين  لاقةالع تجاهإ بيان وتحديد من أجل السببية عادة اتإختبارتجرى 

 من .رى.خالأ في تؤثر التي تحيد المتغيراتأي المتغيرات المدروسة، 
رية في مسألة مهمة وضرو السببية العلاقة هذا المنطلق يصبح تحديد

وسيتم  ية ومنها الدراسة قيد البحث.الإقتصادالعديد من الدراسات 
وذلك  ،(1)تساوي  فترة تباطؤ على بالإعتماد السببية  إختبار إجراء

ويوضح (. 1اطؤ المثلى والمحددة سابقاً هي )بلكون فترة الت
 التضخم وعرض بين(Granger) سببية إختبار نتائج (10)الجدول

 .(2017-1990النقد والنفقات العامة في العراق خلال المدة )
ة بين متغيرات الدراس السببية إختبار  نتائج :(10جدول )

(1990-2017) 

 

  9) مخرجات برنامج إلىستناداً ا ينأعد من قبل الباحث صدر:الم
EViews) 

 ستنتاجات والمقترحاتالا. 4

 :الاستنتاجات. 1.4
  2002-(1990  الفترة خلال العراقي الإقتصاد  شهد .1
 كمية من فعةالمرت المتمثلة بالمعدلات الكلي الطلب بين حادة اختلالات)

  .والخدمات للسلع الحقيقي العرض وبين المتداولة النقود
 (1990 الفترة خلال مورستالتي  لسياسة النقد الرخيصكان  .2
داث إح إلىو النقدية الكتلة في التوسع البالغ في الأثر( 2002-

 .تضخمال ورفع معدلات ،للأسعار العام المستوى على حادة انعكاسات
 إلىأدى  الانتاجي الجهاز مرونة حجم النفقات العامة وضعف زيادة .3

  .معدلاته وتزايد التضخم ظاهرة بروز
 العراق في النقد عرض على التأثير في النقدية السياسة دور غياب .4

ه يتلستقلااعلى  زيكالمر البنك حصول وبعدإلا أنه  .2003 عام قبل
 .الأسعار  مستوى في نسبي ستقرارا تحقيق من ستطاعإ
ويلة التكامل المشترك أن هناك علاقة ط إختبارأظهرت نتائج  .5

من جهة  الأجل بين التضخم من جهة وبين النفقات العامة وعرض النقد
 ثانية.

 عاملم معلمةقيمة  الخطأ أنأظهرت نتائج تقدير نموذج تصحيح  .6
 عراق يستغرقأي أن معدل التضخم في ال (،0.30-)هي بحدود  التعديل

 أو حين حدوث أزمات التوازن إلى للرجوع وات( سن3.4حوالي )
 عرض في الزيادة أن. كما التوازن عن النموذج تبعد صدمات اقتصادية

معدل التضخم بنسبة  إرتفاع إلى%( ستؤدي 10بنسبة ) النقود
تعمل س%( 10)%(. وأن زيادة النفقات العامة العراقية بنسبة 15.4)

 %(.21على رفع معدل التضخم بنسبة )
ن عرض مالسببية وجود علاقة سببية تتجه  إختبار أظهرت نتائج  .7

نسبة  إرتفاع إلىمما يشير  تجاه التضخم،االنقد بالمفهوم الضيق ب
  المعاملات المالية اليومية على حساب المعاملات المصرفية.

تجاه اة بالسببية أن هناك علاقة سببي إختبار كما أظهرت نتائج  .8
العامة ستعمل  ، أي أن زيادة النفقاتالتضخم إلىواحد من النفقات العامة 

 العراقي. الإقتصادعلى رفع معدلات التضخم في 
ن السببية وجود علاقة سببية تتجه م إختبارأظهرت نتائج  .9

حجم النفقات  عرض النقد، أي أن الزيادة الكبيرة في إلىالنفقات العامة 
 ة،يولة النقديالعامة خلال فترة البحث قد مارست دوراً في زيادة حجم الس

ابله زيادة العراقي والذي لم يق الإقتصادوزيادة حجم الطلب الكلي في 
 .رتفاعالإنحو  الأسعارمماثلة في حجم العرض الكلي مما دفع ب
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 المقترحات:. 2.4
على ضوء ما تم التوصل اليه من نتائج يمكن تقديم عدد من المقترحات 

 منها:
و نحتوجيه النفقات الحكومية ستهلاكية وترشيد النفقات الا .1

القطاعات  ستثمارات فيوزيادة حجم الا ستثمارية المربحة،المشاريع الا
 فجوةلتقليص امن أجل خاصة القطاع الزراعي والصناعي  ،نتاجيةالا

 د.الكلي المتزاي والطلب العرض الكلي من السلع والخدمات بين
سات محاربة الفساد المالي والإداري المستشري في جميع مؤس .2

يسهم في  ، كما أنهالأموال ومفاصل الدولة لأنه المسبب الأول في هدر
لمستوى العام ا إرتفاعالنفقات العامة، والذي ساهم وبشكل كبير في تزايد 

 للأسعار.
 مع اسببما يتن النقدية الكتلة حجم في الزيادة ضبطالعمل على  .3

ق بين والتنسي جمالي.الناتج المحلي الا الزيادة المتوقعة في حجم
عاني منها ظاهرة التضخم التي ي والنقدية لمعالجةالمالية  السياستين
 العراقي. الإقتصاد 

اقي بما خلق الوعي المصرفي والادخاري لدى أفراد المجتمع العر .4
 فف منيخ زيادة الادخار، وتخفيض الإستهلاك أو تأجيله مما إلىيؤدي 

 التضخم.مشكلة 
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 ثوَختة:

ييَن دراظى، و ذبةر وىَ كارتيكَرنا  وهةلاوسان بطؤرةكىَ طرنط يىَ ئابورا طشتى ية ذبةر ثةيوةنديا وى يا مؤكم لطةل ضةندين بطؤرينَ رِاستةقينة 
ى دا و ثاشان ظيىَ د دةرامةت و سامانئةو لسةر بةرهةمايةتى و وةرارا ئابورى دهيلَيت، نةمازة تيكَرايىَ وةرارا ئابورى سنوردار دكةت و نةوةكهة

ؤ ضيكَةريَن سياسةتان لدةمىَ دانانا ذى دخؤشطؤزةرانيا ئابورى دا ثتر ليَدكةت. بؤية رادةكرنا هةلاوسانىَ و بةرهةنطاربوونا وىَ بةراهى كارة ب
ىَ ئةوا بـ هذمارا ثيظايى يا ا هةلاوسانئارمانجيَن ئابورى. ئارمانجا سةرةكى يا ئةظىَ ظةكؤلينىَ ثيظان و شرؤظةكرنا ثةيوةنديا ئةطةردارة دناظبةر
(دا. 2017-1990ىَ دا د هةياما ) بؤهاييَن بةكاربةرى دةربرين ذىَ دهيَتة كرن و ثيَشاندانا دراظى ، و مةزاختييَن حكومى دا د ئابورا عيراق

ن لسةر شيَوازيَن ثيظانى ييَن تازة ذ كرثةيرةوىَ ضةنداتى ئةو ئامارازةبوو يىَ هاتية بكارئينان ذبؤ بجهئينانا ئةظىَ ئارمانجىَ بريكَا ثشتبةستن
، و لدووماهيىَ ئةطةرداريا تاقيكرنا بةرقةراربوونا زنجيرةيينَ دةمى، تمامبوونا هةظثشك )كوينتيطرةشن(، مؤديلا درؤستكرنةظةيا شاشيىَ

را هةر ئيكَ ذ مةزاختييَن طشتى، و دناظبة طرانطةرى. ظةكؤلينى هةبوونا ثةيوةنديةكا هةظسةنطين يا دؤمدريَذ دناظبةرا هةلاوسانىَ ذ ئاليةكى، و
اشيىَ لطؤرةيى نرخىَ ثاراميتةرا شثيَشانادانا دراظى دا ذ ئاليةكىَ دى ظة، سةلماند. هةروةسا ئةنجاميَن تةخمينكرنا مؤديَلا درؤستكرنةظةيا 

وار سالان ظةدكيَشيت هةتا جارةكا ةيىَ سىَ يان ضهةظكؤلكىَ راستظةكرنىَ )ئادجاسمينَت كوافيَشيَنت( دياردكةن كو تيكَرايىَ هةلاوسانىَ براد
ةنديةكا ئةركدار بئيَك ئاراستة دى ظةدطةريتة بارىَ هةظسةنطيىَ وةكى قةيران، يان ذى شؤكيَن ئابورى رووددةن. ديسان ئةنجامان دياركر ثةيو

كو هةرئيكَ ذ ثيَشاندانا دراظى، و سانىَ ظة دضيت، ئانيا هةى، ذ ثيَشاندانا دراظى بتيطَةهىَ بةرتةنط، و مةزاختييَن طشتى بئاراستةيىَ هةلاو
 مةزاختنيَن حكومى دبنة ئةطةريَن بلندبوونا ئاستىَ طشتى يىَ بؤهايان. 

  ثةيظيَن سةرةكى:
 

Abstract:  

The main objective of this study is to measure and analyze the causal relationship between 

inflation, money supply and government expenditure in the Iraqi economy for the time period 

(1990-2017). To achieve this goal modern standard methods such as test stability of the strings 

time and joint integration, model error and correct causal Granger have been used.  The study 

found that there is a long-term equilibrium between inflation on the one hand and both public 

expenditure and money supply on the other. The results of the error correction model showed that 

the inflation rate takes up to (3.4) years to return to equilibrium in the event of crises or economic 

shocks. finally there is a one-way causality relationship tends from narrow money supply and 

public expenditure towards inflation. In other words, both narrow money supply and government 

spending are causing the price level to rise. 

Keywords: Public expenditure, money supply, inflation, Co-integration, ECM model, Causality. 

 
 
 


